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 استناد

  نحن ملك العراق 
 -: بموافقة مجلسي الاعیان والنواب امرنا بوضع القانون الآتي 

 ١المادة 

  . ة وتعین غرفة التجارة ھذه البضائع وانواعھا بعد موافقة وزیر المالیة تؤسس في بغداد بورصة لتجارة البضائع الرئیسی) ١(
 .لوزیر المالیة ان یقرر لدى الحاجة تأسیس بورصة في اي مكان آخر ) ٢(

 ٢المادة 

جار یقع خارجھا لا یتجر بالبضائع المعینة بموجب المادة الاولى بالجملة في الاماكن المؤسس فیھا بورصة الا داخل بناء البورصة وكل ات
یعتبر غیر قانوني على ان یعین الحد الادنى للمقادیر التي یشملھا قانوني على ان یعین الحد الادنى للمقادیر التي یشملھا تعبیر بالجملة بنظام 

 .وذلك اعتباراً من التاریخ الذي یعینھ وزیر المالیة ببیان 

 ٣المادة 

 .یة وتعین واجباتھم وكیفیة انتخابھم بنظام تتكون البورصة من ھیئة عامة ولجنة ومراقب

 ٤المادة 

تتألف ھیئة البورصة العامة من الاشخاص المسجلین في سجل البورصة ویجب ان تتوفر في الشخص الذي یرغب في تسجیل اسمھ في 
   -: سجل البورصة الشروط التالیة 

  . ادة الاولى من ھذا القانون او من المشتغلین بتجارتھا  ان یكون من منتجي احدى البضائع الرئیسیة المعینة بموجب الم- ١
  .  سنة ٢١ ان لا یقل عمره عن - ٢
  .  ان لا یكون مفلساً الا اذا اعید اعتباره - ٣
 . ان یكون قد دفع اجرة تسجیلھ في البورصة تلك السنة المالیة - ٤



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 ٥المادة 

   -: ویجب ان تتوفر في العضو الشروط التالیة تتألف اللجنة من اعضاء ینتخبون من قبل الھیئة العامة 
  .  ان یكون مسجلاً في سجل البورصة -١
  .  سنة ٢٥ ان لا یقل عمره من -٢
  .  ان لا یكون محكوماً علیھ بجنایة او جنحة احدى البضائع الرئیسیة المعینة بموجب المادة الاولى من ھذا القانون لمدة سنتین على الاقل -٣
 .شتغل في تناج او تجارة احدى البضائع الرئیسیة المعینة بموجب المادة الاولى من ھذا القانون لمدة سنتین على الاقل  ان یكون قد ا-٤

 ٦المادة 

 .لوزیر المالیة الحق في الغاء انتخابات لجنة البورصة فیما اذا ظھر فیھا نقائص قانونیة تستوجب ذلك 

 ٧المادة 

 .یر المالیة یدیر المراقبیة مراقب یعینھ وز

 ٨المادة 

 .لا یجوز الاتجار في البورصة الا لاعضاء الھیئة العامة او بواسطتھم 

 ٩المادة 

یجوز لعضو البورصة استخدام الدلالین الذین تعینھم لجنة البورصة بموافقة وزیر المالیة وممنوع علیھم الاشتغال على حسابھم الخاص 
 .مباشرة او بالواسطة 

 ١٠المادة 

كل دلال یتوسط ببیع البضائع المبینة في المادة الاولى بالجملة خارج البورصة یعتبر مخالفاً لھذا القانون ویعاقب عن ھذه المخالفة بالعقاب 
  .١٩٣٥لسنة ) ٦٤(قانون الدلالین رقم  المنصوص علیھ في 

 ١١المادة 

ادة الاولى في الامكنة التي توجد فیھا بورصة الا من كان عضواً في ھیئة لا یقبل في تعھدات الحكومة المتعلقة في البضائع المبینة في الم
 .البورصة العامة وتستثنى من ذلك المبایعات الخارجیة 

 ١٢المادة 

تعتبر لجنة البورصة المرجع الرسمي للمحاكم والدوائر الرسمیة فیما یخص اسعار البضائع الرئیسیة المعینة وفق المادة الاولى من ھذا 
 .قانون وانواعھا في المكان الذي تؤسس فیھ بورصة بموجب ھذا القانون ال

 ١٣المادة 

 .تستوفي لجنة البورصة عن التسجیل والخدمات التي تقوم بھا في البورصة اجور مناسبة تعین بنظام 

 ١٤المادة 

 لغرف التجارة الخاصة بتجارة البضائع الرئیسیة تصبح من خصائص لجنة البورصة جمیع المعاملات والوظائف التي تقوم بھا لجان الادارة
 .المعینة بموجب المادة الاولى من ھذا القانون وذلك في الاماكن التي تتأسس فیھا بورصة 

 ١٥المادة 

  .١٩٢٦قانون غرف التجارة لسنة  تتبع میزانیة البورصة تفتش الطریقة السائرة علیھا میزانیات غرف التجارة وفق 

 ١٦المادة 

لوزیر المالیة ان یسلف البورصة ما تحتاج الیھ من الاعتماد في بدایة تكوینھا على ان لا تتجاوز الفي دینار وان یستوفى ھذا الدین بأقساط 
 .تتناسب مع وضعھا المالیة في خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 ١٧المادة 

 یقوم بما یعتبر تلاعباً او احتیالاً بموجب الانظمة الصادرة بمقتضاه یرفع كل عضو من ھیئة البورصة العامة یخالف احكام ھذا القانون او
اسمھ من سجل البورصة لمدة لا تتجاوز السنة وعند التكرار لمدة لا تتعدى الثلاث سنوات على ان یكون ذلك بقرار من لجنة البورصة 

 .ار وعرضة للاستئناف لدى وزیر المالیة بظرف شھر واحد من تاریخ تبلیغ القر

 ١٨المادة 

 .ینفذ ھذا القانون اعتباراً من یوم افتتاح البورصة الذي یعلنھ وزیر المالیة في الجریدة الرسمیة 

 ١٩المادة 

 .على وزیري العدلیة والمالیة تنفیذ ھذا القانون 

   .١٩٣٦ة  والیوم العشرین من شھر نیسان سن١٣٥٥كتب ببغداد في الیوم الثامن والعشرین من شھر محرم سنة 

  غازي

   یس الھاشمي        رشید عالي  رؤوف البحراني

   وكیل وزیر العدلیة رئیس الوزراء      وزیر المالیة

 )١٩٣٦ - ٥ - ٩ في ١٥١٣نشر في الوقائع العراقیة عدد (

 

  
 


